
 
 

 قانون العمل

 
  23/9/1946 صادر في -قانون 

  

  يطبق نظام تفتيش العمل على جميع اصحاب العمل وا�جراء الخاضعين �حكام قانون العمل

  والذي يتعلق بتفتيش العمل26/6/2000 الصادر في 3273ّوفقا للمرسوم رقم 

 
 

   أقر مجلس النواب

  : وينشر رئيس الجمھورية القانون ا4تي نصه

 
 

 م أوليةأحكا

 
 
 

ً رب العمل ھو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة كانت أجيرا ما في -1المادة 

ًمشروع صناعي أو تجاري أو زراعي مقابل أجر حتى ولو كان ھذا اAجر عينا أو نصيبا  ً
  .من اAرباح

  

  

ال  اAجير ھو كل رجل أو امرأة أو حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في اAحو-2المادة 
ًالمبينة في المادة السابقة بموجب اتفاق فردي أو إجمالي خطيا كان أم شفھيا ً.  

  

  

  : يقسم ا�جراء إلى مستخدمين وعمال-3المادة 

  .المستخدم ھو كل أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي  

  .والعامل ھو كل أجير � يدخل في فئة المستخدمين  

ومون فيعتبرون من فئة المستخدمين إذا كانوا يقومون أما المتدربون الموقتون أو الميا  
بعمل يعھد به عادة إلى المستخدمين، ومن فئة العمال إذا كانوا يقومون بغير ذلك من 

والمتدرب ھو كل أجير � يزال في طور ا�عداد ولم يكتسب بعد في حرفته . ا�عمال
  .خبرة اAجير اAصيل

  



  

اء أو أرباب العمل أو الحرف ينتمون إلى إحدى الفئات  النقابة جماعة من ا�جر-4المادة 
المنصوص عليھا في المادة التالية وتضمھم جمعية تحدد شروطھا في الباب الرابع من ھذا 

  .القانون

  

  

  : تقسم النقابات إلى أربع فئات كبيرة-5المادة 

  . النقابات الصناعية-1 

  . النقابات التجارية-2 

  . النقابات الزراعية-3 

  . نقابات الحرف الحرة-4 

  

  

 صناعة المشغل ھي كل صناعة أو مھنة يشتغل فيھا صاحبھا بنفسه وبدون أن -6المادة 
يكون تحت إدارة رب عمل آخر سواء أكان لديه إجراء أم لم يكن على أن � يتجاوز عدد 

  .ًھؤ�ء خمسة عشر أجيرا بما فيھم أفراد عائلة سيد المشغل

  

  

  :أحكام ھذا القانون يستثنى من -7المادة 

  . الخدم في بيوت اAفراد-1 

 النقابات الزراعية التي � عTقة لھا بالتجارة والصناعة، وھذه النقابات سيوضع لھا -2 
  .تشريع خاص

  . المؤسسات التي � يشتغل فيھا إ� أعضاء العائلة تحت إدارة اAب أو اAم أو الوصي-3 

بلدية فيما يتعلق بالمستخدمين واAجراء المياومين  اUدارات الحكومية والھيئات ال-4 
  .والمؤقتين الذين � يشملھم نظام الموظفين وسيوضع لھم تشريع خاص

  

  

 يخضع Aحكام ھذا القانون جميع أرباب العمل واAجراء إ� من استثني منھم بنص -8المادة 
وملحقاتھا ًخاص وتخضع له أيضا المؤسسات بمختلف فروعھا التجارية والصناعية 

وأنواعھا الوطنية واAجنبية سواء أكانت عامة أو خاصة علمانية أو دينية بما فيھا 
مؤسسات التعليم الوطنية واAجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع له الشركات اAجنبية 

  .التي لھا مركز تجاري أو فرع أو وكالة في البTد

  

  

دم في ظل ھذا القانون أي عدد كان من  على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخ-9المادة 
ًا�جراء في إحدى المؤسسات المشار إليھا في المادة السابقة، أن يقدم تصريحا عنھم إلى 

مصلحة الشؤون ا�جتماعية خTل شھرين ابتداء من نشر ھذا القانون في الجريدة 
انون فيما يتعلق ًالرسمية، وان يربط بھذا التصريح نظاما لXجراء يتفق مع أحكام ھذا الق



ًويجب ان يقدم مسبقا تصريحا بشأن . ً أجيرا25بجميع المشاريع التي تستخدم أكثر من  ً
ًالمؤسسات الجديدة في مدة شھرين من تاريخ تأسيسھا ويجب أيضا على جميع المؤسسات 

  :تقديم التصريح في الحا�ت التالية

  

ادة السابقة على استخدام أي عدد  إذا عزمت مؤسسة من المؤسسات المشار إليھا في الم-1 
  .كان من اAجراء

  

 إذا انقطعت مؤسسة عن استخدام ا�جراء مدة ستة أشھر على اAقل ثم عزمت على -2 
  .استخدامھم

  

  .ً إذا كانت المؤسسة التي تستخدم عددا من ا�جراء قد أبدلت مستثمرھا-3 

  

 إلى محل آخر أو طرأ عليھا توسع ً إذا انتقلت المؤسسة التي تستخدم عددا من ا�جراء-4 
  .أو تغيير من شأنه إحداث تعديل في اAعمال الصناعية والتجارية التي تمارسھا

  

ً إذا كانت المؤسسة التي � تستخدم نساء أو أو�دا دون السادسة عشرة من العمر قد -5 
  .عزمت على استخدامھم

  

فعلى . آ�ت ميكانيكية قد استعملتھا إذا كانت المؤسسة التي � تستعمل قوة محركة أو -6 
ًرئيسھا أن يقدم تصريحا ـ يوضح فيه أية حالة من الحا�ت المذكورة آنفا تنطبق عليه  ً

ويبين فيه اسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقيقة اAعمال الصناعية والتجارية 
 السادسة عشرة ًالتي تمارسھا ويذكر عند ا�قتضاء إذا كان يستخدم نساء أو أو�دا دون

  .من العمر أو كان يستعمل قوة محركة أو آ�ت ميكانيكية

 
 

 الباب الأول

 
 
 

   في عقد الاستخدام-الفصل الأول 

 
 
 

 � يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر ان يستخدم متدربين دون -10المادة 
  .السادسة عشرة من العمر

  

  



 بعقد عمل ما لمدة حياته كلھا أو أن يتعھد مدى  يحظر على اUنسان أن يرتبط-11المادة 
وكل عقد مھما كان شكله يؤول إلى ھذه النتيجة . الحياة با�متناع عن ا�شتغال في مھنة ما

  ً.بصورة مباشرة أو غير مباشرة باطل حكما

  

  

ً يكون عقد ا�ستخدام إما خطيا واما شفويا ويخضع في كT الحالين Aحكام -12المادة  ً

يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته إلى لغة أجنبية إذا . ن العاديالقانو
  .كان رب العمل أو اAجير أجنبيا يجھل اللغة العربية

  

  

  )1( 6/2/1975 تاريخ 9640ملغاة وفقا للمرسوم  -13المادة 

_________  

 يوقف بمشيئته المنفردة مفعول عقد  قبل الغائھا على حق كل من رب العمل وا�جير ان13 نصت المادة -1
ًا�ستخدام، والزمت رب العمل في حال كان ا�نھاء صادرا عنه بالتقيد بأحكام الفصل الخامس المتعلقة 

بتعويض الصرف من الخدمة كما الزمت ا�جير في حال كان ا�نھاء صادرا عنه باخطار رب العمل 
  .ويضبعزمه على انھاء العقد تحت طائلة الزامه بالتع

  

  

يعطى كل أجير دفتر من مصلحة الشؤون ا�جتماعية يعرف بدفتر ا�ستخدام  -14المادة 
يحتوي على اسم المستخدم وصورة عن تذكرة جنسيته وتعيين اختصاصه، والمعاينات 
الصحية وتاريخ دخوله وخروجه من كل مؤسسة، أما أجرته اليومية أو ا�سبوعية أو 

  .تخدام إذا طلب اAجير ذلكالشھرية فتدون في دفتر ا�س

  

  

ً � يحق لرب العمل ذكرا كان أم أنثى عازبا أو ھاجرا أو مطلقا أو أرمT أن -15المادة  ً ً ً ً

ًيسكن معه قاصرا مستخدما عنده ً.  

  

  

 � يحق لXشخاص المحكومين بالسجن من أجل سرقة أو تزوير أو استعمال -16المادة 
من أجل جناية أو جريمة أخTقية أن يستخدموا المزور أو احتيال أو سوء ائتمان أو 

  .المتدربين اAحداث

  

  

 يمكن بناء على الطلب رفع فقدان اAھلية الناجم عن المادة السابقة بقرار من -17المادة 
وزير ا�قتصاد الوطني عندما يقيم المحكوم في المحافظة نفسھا، بعد قضائه مدة عقوبته 

  .قوبة جديدةسنة واحدة دون أن تنزل به أية ع

  

  



ً على رب العمل أن يعلم المتدرب تدريجيا وتماما الفن أو المھنة أو الحرفة -18المادة  ً
  .الخاصة التي استخدم Aجلھا

  . ويعطى عند انتھاء مدة التدريب شھادة تثبت أھلية المتدرب  

  

  

ان بمثابة  على رب العمل بعد إنتھاء الشھرين اAولين من التدريب اللذين يعتبر-19المادة 
ًفترة التجربة، ان يدفع إلى المتدرب أجرا يساوي حده اAدنى في المرحلة اAولى ثلث 

  .اAجر العادي لXجير، وفي المرحلة الثانية نصف اAجر وفي المرحلة الثالثة ثلثي اAجر

  

  

 ان جميع النصوص التي ترمي إلى بيان ضرورة عقد التدرب وصيغته -20المادة 
)1(. ية التدرب تكون جميعھا موضوع مراسيم تتخذ في مجلس الوزراءوامتحانات نھا

  

يكلف مفتشو العمل اUشراف على تنفيذ ھذه المراسيم والسھر على تطبيق أحكام ھذا   
القانون وتحدد بمرسوم صTحيات ھؤ�ء الموظفين المنتسبين إلى مصلحة الشؤون 

  .ا�جتماعية في وزارة ا�قتصاد الوطني

______  

 الذي نظم احكام عقد التدريب في المؤسسات التجارية 7/10/1968 تاريخ 11019اجع المرسوم رقم  ر-1
  .او الصناعية او الحرفية او المھنية

 
 

  في استخدام الأولاد والنساء-الفصل الثاني 

 
 
 

 في استخدام الأولاد

 
 
 

  )1( 24/7/1996 تاريخ 536معدلة وفقا للقانون  -21المادة 

م اAحداث الذين يقل سنھم عن الثامنة عشرة إلى اAحكام الواردة في ھذا يخضع استخدا  
  .الفصل

______  

يقصد با�و�د من لم يبلغ الثالثة عشرة من العمر وبا�حداث من تجاوز الثالثة " قديمة ـ 21 المادة -1
  ".عشرة ولم يبلغ السادسة عشرة و� فرق بين الذكور وا�ناث

  

  

  24/7/1996 تاريخ 536ا للقانون معدلة وفق -22المادة 



يحظر بصورة مطلقة استخدام اAحداث قبل إكمالھم سن الثالثة عشرة ويجب أ� يستخدم   
  .الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام باAعمال التي يستخدم Aدائھا

ًتعطى الشھادات الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدد سنويا حتى إك   مال الحدث ً
ويمكن إلغاؤھا في أي وقت إذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام . سن الثامنة عشرة

  .بالعمل الذي استخدم من أجله

  

  

 تاريخ 91 والقانون رقم 24/7/1996 تاريخ 536معدلة وفقا للقانون  -23المادة 
14/6/1999 ()1(  

ال المرھقة أو المضرة بالصحة يحظر استخدام اAحداث في المشاريع الصناعية واAعم  
الملحقين بھذا القانون قبل إكمالھم سن الخامسة ) 2(و) 1(والمبينة في الجدولين رقم 

  .عشرة

كما يحظر استخدام اAحداث قبل إكمالھم سن السادسة عشرة في اAعمال الخطرة بطبيعتھا   
  .التي تجري فيھاًأو التي تشكل خطرا على الحياة أو الصحة أو اAخTق بسبب الظروف 

  .تحدد ھذه اAعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل  

ًويحظر تشغيل اAحداث الذين يقل سنھم عن الثامنة عشرة أكثر من ست ساعات يوميا،   
يتخللھا ساعة للراحة على اAقل إذا تجاوزت ساعات العمل اليومية أربع ساعات 

ً تشغيلھم في الفترة الممتدة بين السابعة ليT والسابعة صباحامتواصلة، كما يحظر ً .  

 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، كما 13ويجب منح الحدث فترة من الراحة � تقل عن   
يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خTل فترات الراحة اليومية 

  . تعطلھا المؤسسةوا�سبوعية، او خTل ا�عياد والمناسبات التي

ًحدث الحق باجازة سنوية مدتھا واحد وعشرون يوما بأجر كامل بشرط ان يكون  لكل  
ًمستخدما في المؤسسة منذ سنة على ا�قل يجب ان يستفيد الحدث بثلثي مدة ا�جازة دفعة 

  .واحدة على ا�قل، على ان يستفيد بباقي المدة خTل السنة نفسھا

______  

يقصد با�و�د من لم يبلغ الثالثة عشرة من العمر وبا�حداث من تجاوز الثالثة "مة ـ  قدي21 المادة -1
  ".عشرة ولم يبلغ السادسة عشرة و� فرق بين الذكور وا�ناث

  

  

 ان التثبت من سن اAو�د واAحداث يحصل على مسؤولية أرباب العمل أية -24المادة 
  .لبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامهكانت الفئة التي ينتمون إليھا فعليھم أن يط

  

  

  .14/6/1999 تاريخ 91ًمعدلة وفقا للقانون رقم  -25المادة 

 شرط ان 23 و 22يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف أن تخالف أحكام المادتين   
 سنة مكتملة وشرط ان يبين في منھاج ھذه المؤسسات نوع �12 يقل سن الحدث عن 

  ً.اعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معاالحرف وس

 
 



 في استخدام النساء

 
 
 

  26/5/2000 الصادر في 207ّمعدلة وفقا للقانون رقم  -26المادة 

يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع   
  .رفيع، التاھيل المھني والملبسالعمل، مقدار ا�جر، التوظيف، الترقية، الت

  

  

 ھذا من 1 رقم الملحق في المبينة واAعمال الصناعات في النساء تشغيل يحظر -27 المادة
  .القانون

  

  

  26/5/2000 في الصادر 207 رقم للقانونّ وفقا معدلة -28 المادة

 لمدة امومة اجازة ينلن ان القانون، ھذا في المبينة الفئات جميع في العامTت لنساءل يحق  
 طبية شھادة بابرازھن وذلك. تليھا التي والمدة الو�دة تتقدم التي المدة تشمل اسابيع سبعة

  .المحتمل الو�دة تاريخ عن تنم

  

  

  26/5/2000 في الصادر 207 رقم للقانونّ وفقا معدلة -29 المادة

  .ا�مومة اجازة اثناء للمرأة بكاملھا ا�جرة فع  

 تتقاضى ان كامT، ا�جر بقاء مع للوضع اسابيع سبعة اجازة من ادتاستف التي للمرأة حق  
 عمT نفسھا، السنة خTل عليھا تستحصل التي العادية السنوية ا�جازة مدة عن اجرا

  .العمل قانون من/ 39/المادة باحكام

 لم ما الو�دة، مدة خTل ا�نذار اليھا يوجه ان او الخدمة من المرأة تصرف ان يحظر  
  .المذكورة المدة خTل آخر محل في استخدمت انھا تيثب

 
 

 أحكام شاملة للأولاد والنساء

 
 
 

ً يكون مسؤو� جزائيا عن تنفيذ أحكام ھذا الفصل المتعلق باستخدام اAو�د -30المادة  ً

  :واAحداث والنساء

  . أرباب العمل وعمTؤھم-1 

سمحوا باستخدام أو�دھم أو أحداثھم  اAھل أو اAوصياء الذين يكونون قد استخدموا أو -2 



  .ًأو اAو�د أو اAحداث الذين ھم بعھدتھم خTفا Aحكام ھذا القانون

 
 

  في مدة العمل والإجازات-الفصل الثالث 

 
 
 

 ساعة في النقابات المبينة في المادة 48 ان الحد اAعلى للعمل في اAسبوع ھو -31المادة 
  .عيةالخامسة ما خT النقابات الزرا

  )1(. 25 إلى 22ًما اAو�د واAحداث فيصير تشغيلھم وفقا Aحكام المادة   

_________  

  10/4/1956 تاريخ 730 والقرار رقم 20/2/1956 تاريخ 3 من القرار رقم 1 راجع المادة -1

  

  

 يمكن إنقاص ساعات العمل في اAشغال المرھقة أو المضرة بالصحة كما انه -32المادة 
ھا في بعض اAحوال كأشغال المطاعم والمقاھي بقرار من وزير ا�قتصاد يمكن زيادت

  .الوطني

  

  

 في اAحوال ا�ضطرارية وذلك بجعل ساعات 31 تجوز مخالفة أحكام المادة -33المادة 
  :العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط

  .23 من المادة 3 و2 ان تراعى أحكام الفقرتين -1 

ًتماعية علما خTل اAربع والعشرين ساعة باAمر  أن تحاط مصلحة الشؤون ا�ج-2 
  .الحاصل وبالوقت الTزم Uتمام العمل

 بالمئة زيادة عن أجر 50 ان يكون أجر الساعات اUضافية التي اشتغل فيھا اAجير -3 
  .الساعات العادية

  

  

 كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب -34المادة 
  .أن يمنح أجراءه عند منتصف نھار العمل راحة � يجوز أن تقل عن ساعةالعمل 

يتمتع اAجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا اAحوال   
  .التي تستلزمھا ظروف العمل

  

  

 في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل أو من يمثله أن يعلق -35المادة 
 ظاھر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات اAجراء وان يبلغ صورة في محل

  .عن ھذا البيان إلى مصلحة الشؤون ا�جتماعية



  

  

   28/8/1966 تاريخ 48مضافة وفقا للقانون رقم  )1( - مكرر35المادة 

لعمل يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون ا�جتماعية بناء �قتراح المدير العام مواقيت ا  
والفتح واAقفال في المؤسسات واAعمال والمھن الواحدة والمتشابھة، التي تتعاطاھا 

من أعضاء ھذه  % 60مجموعة من اAشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 
المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة أو القائمقامية أو في نطاق منطقة معينة، قرية أو 

قرار من الوزير اAسس الواجب اعتمادھا في تحديد النسب حيا من اAحياء ويعين ب
  .المذكورة أعTه

_______  

  .26/8/1966 تاريخ 48 مكرر بموجب القانون رقم 35 اضيفت المادة -1  

  

  

 ساعة بدون انقطاع 36 يجب أن يمنح جميع ا�جراء راحة أسبوعية � تقل عن -36المادة 
  .ن يوزعھا بين ا�جراء حسب مقتضيات العمللرب العمل ان يختار يوم ھذه الراحة وا

  

  

 يخير ا�جراء المكلفون بالعمل أما 33 في الحا�ت المنصوص عليھا في المادة -37المادة 
براحة تعادل الراحة اAسبوعية التي حرموا منھا واما بقبض أجر عن الساعات التي 

  .عملوا فيھا

  

  

زوجه أو أحد أو�ده وأحفاده أو أحد جدوده  يحق لكل أجير فقد أباه أو أمه أو -38المادة 
  .وجداته إجازة يومين بأجر كامل

  

  

ً لكل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوما بأجر كامل بشرط أن يكون -39المادة 

  .ًمستخدما في المؤسسة منذ سنة على اAقل

 أن يصرف وليس له. لرب العمل أن يختار تاريخ ھذه اUجازات بحسب مقتضيات الخدمة  
  .اAجير و� أن يوجه إليه علم الصرف خTل اUجازة

  

  

  )2و1( 13/4/1974 تاريخ 7607معدلة وفقا للمرسوم رقم  -40المادة 

 إذا أصيب اAجير بمرض غير اAمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص   
إجازة مرضية ، فله الحق ب1943 أيار 4 تاريخ 25عليھا في المرسوم اUشتراعي رقم 

  :تحدد على الوجه التالي

  

 نصف شھر، بأجر كامل، ونصف شھر، بنصف أجر، لXجير الذي قضى في الخدمة -1 



  .مدة ثTثة أشھر و أكثر حتى سنتين

  

 شھر بأجر كامل، وشھر بنصف أجر، لXجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين -2 
  .حتى أربع سنوات

  

وشھر ونصف بنصف أجر، لXجير الذي قضى في الخدمة  شھر ونصف، بأجر كامل، -3 
  .أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات

  

 شھران، بأجر كامل، وشھران بنصف أجر، لXجير الذي قضى في الخدمة أكثر من -4 
  .ست سنوات حتى عشر سنوات

  

 شھران ونصف الشھر، بأجر كامل، وشھران ونصف الشھر، بنصف أجر لXجير الذي -5 
  .خدمته العشر سنواتتفوق 

___________  

 تاريخ 136 بموجب المرسوم ا�شتراعي رقم 4/5/1943 تاريخ 25 الغي المرسوم ا�شتراعي رقم -1
  . المتعلق بطوارئ العمل16/9/1983

اذا اصيب ا�جير بمرض غير ا�مراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل  "- قديمة 40 المادة -2
 فله الحق باجازة 1943 ايار سنة 4 تاريخ 25وم ا�شتراعي رقم المنصوص عليھا في المرس

  :مرضية تحدد كما يلي

   شھر براتب كامل وشھر بنصف راتب لSجير الذي قضى في الخدمة من سنتين الى أربع سنوات-1

 شھر ونصف الشھر براتب كامل وشھر ونصف الشھر بنصف راتب لTجير الذي قضى في الخدمة -2
  الى ست سنواتمن أربع سنوات 

 شھران براتب كامل وشھران بنصف راتب لTجير الذي قضى في الخدمة ست سنوات الى عشر -3
  سنوات

 شھران ونصف وشھر براتب كامل وشھران ونصف الشھر بنصف راتب لTجير الذي قضى في -4
الخدمة من عشر سنوات وما فوق تخفض ھذه المدات الى ثلثھا لTجراء الذين يشتغلون لدى 

 من 10اصحاب المھن الحرة والحرف وصناعات المشغل وا�شخاص المنصوص عليھم في المادة 
  ".قانون التجارة

  

  

 تعطى اUجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج اAجير أو من -41المادة 
ولرب العمل الحق في أن يكل إلى الطبيب يختاره التدقيق في صحة . طبيب المؤسسة

ًتجدد اUجازات المرضية على قدر الضرورة مرارا خTل . ير الذي قدمه اAجيرالتقر
وإذا تجاوزت الشھر حق . السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد اAقصى المبين في المادة السابقة

  .لرب العمل أن يخفض اUجازة السنوية إلى ثمانية أيام

  

  

مة و� ان يوجه إليه علم الصرف  ليس لرب العمل ان يصرف اAجير من الخد-42المادة 
  .أثناء اUجازة المرضية

  

  



 كل اتفاق مخالف Aحكام ھذا الفصل بما يتعلق بمدة العمل واUجازات ھو باطل -43المادة 
  .ًحكما ولXجراء ان يستفيدوا من ا�تفاقات واAنظمة اAكثر فائدة لھم

 
 
  في الأجرة- الفصل الرابع 

 
 
 

 الحد اAدنى من اAجر كافيا ليسد حاجات اAجير الضرورية  يجب ان يكون-44المادة 
وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين ا�عتبار نوع العمل ويجب أن � يقل عن الحد 

  .اAدنى

  

  

 يقوم بتحديد الحد اAدنى لجان تمثل فيھا وزراة ا�قتصاد الوطني وأرباب العمل -45المادة 
  .واAجراء

  

  

  . في تحديد اAجر اAدنى كلما دعت الظروف ا�قتصادية إلى ذلك يعاد النظر-46المادة 

  

  

بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص ً‚ يجب ان تدفع اAجور إذا لم تكن عينا-47المادة 
  .مخالف  وان تدفع مرة في الشھر للمستخدمين ومرتين للعمال على اAقل

ً خمسة عشر يوما فيحدد تاريخ أما أجور العمل بالقطعة التي يقتضي Uنجازھا أكثر من  
دفعھا برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطي العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر 

ًيوما وان يسدد أجره خTل الخمسة عشر يوما التي تلي تسليم الشغل ً.  

  .يجب أن يتم دفع اAجور في أيام العمل وفي محل الشغل  

  

  

اAخيرة ھي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين  رواتب اAجراء عن السنة -48المادة 
ويطبق ھذا المبدأ في حا�ت اUفTس . الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية

  ً.أيضا

  

  

 لXجير الذي في حوزته شيء من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط -49المادة 
  .لعقود من قانون الموجبات وا677المنصوص عليھا في المادة 

ان اAشياء المنقولة المسلمة إلى أجير لصنعھا أو إصTحھا أو تنظيفھا و� تكون قد   
استرجعت خTل سنتين من تاريخ إنجازھا يمكن بيعھا ضمن الشروط والصيغ المحددة 



 المختص برھن اAشياء 1932 سنة 1 ت20 تاريخ 46بالمرسوم اUشتراعي رقم 
على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المنقولة وذلك لكي يحصل اAجير 

  .المسلم إليه

 
 

  في الصرف من الخدمة-الفصل الخامس 

 
 
 

  )1 (6/2/1975 تاريخ 9640معدلة وفقا للمرسوم رقم  -50المادة 

  

 يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ في كل حين عقد ا�ستخدام المعقود بينھما -  أ
  .لمدة غير معينة

 انه في حال اUساءة أو التجاوز في استعمال ھذا الحق، يحق للفريق المتضرر أن على
  :ًيطالب بتعويض يقدر وفقا لXسس ا4تية

ً إذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على أساس نوع عمل -  
 العامل وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر، ومدى اUساءة
في استعمال الحق، على ان � ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شھرين 

ًوان � يزيد عن بدل أجرة اثني عشرة شھرا، وذلك باUضافة لما قد يستحقه العامل من 
  .تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة

انون وتبين أنه ًوإذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير اAسباب التي يجيزھا الق   
ًسبب ضررا أو إحراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة 

شھر حتى أربعة أشھر حسب مقتضى الحال وذلك باUضافة إلى تعويض اUنذار 
  .المنصوص عنه في الفقرة ج

  

  على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة Uساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم- ب
  الدعوى 

بذلك أمام المجلس التحكيمي خTل مھلة شھر من تاريخ إبTغه الفسخ، وله ان يثبت   
  .صحة ادعائه بجميع طرق اUثبات

  . وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمھلة � تتجاوز الثTثة أشھر  

  

قبل  يجب على كل من صاحب العمل والعامل أن يعلم ا4خر برغبته في فسخ العقد، - ج
شھر واحد إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد ا�ستخدام مدة ثTث سنوات فما دون، وقبل 

شھرين إذا كان قد مضى أكثر من ثTث سنوات وأقل من ست سنوات وقبل ثTثة 
أشھر إذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة وقبل أربعة 

  .أكثرأشھر إذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة ف

ًويجب أن يكون اUنذار خطيا، وان يبلغ إلى صاحب العTقة، ويحق لھذا اAخير أن   
  .يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في نص اUنذار



يتعرض الطرف الذي يخالف أحكام الفقرة السابعة لدفع تعويض إلى الطرف اAخر   
  ً.يعادل بدل أجرة مدة اUنذار المفروضة عليه قانونا

إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات اUنذار،   
ًوكان صاحب العمل الجديد عالما باAمر، فإن ھذا اAخير يكون مسؤو� بالتكافل  ً

  .والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل اAول

ًخTفا Aحكام ھذه الفقرة، إذا كان العامل معينا تحت التجربة   ، يحق له كما يحق ً
لصاحب العمل، أن يفسخ عقد العمل دون أي إنذار أو تعويض خTل اAشھر الثTثة 

  .التي تلي استخدامه

  

  : يعتبر الصرف من قبيل اUساءة أو التجاوز في استعمال الحق إذا تم في الحا�ت التالية- د

لمؤسسة أو بحسن إدارة  لسبب غير مقبول أو � يرتبط بأھلية العامل أو تصرفه داخل ا-1 
  .المؤسسة والعمل فيھا

 �نتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مھنية معينة أو لقيامه بنشاط نقابي مشروع في -2 
  .حدود القوانين واAنظمة المرعية ا�جراء أو اتفاق عمل جماعي أو خاص

مثل للعمال في ً لتقدمه لTنتخابات أو �نتخابه عضوا في مكتب نقابة أو لمھمة م-3 
  .المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بھذه المھمة

 لتقديمه بحسن نية شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق أحكام ھذا القانون -4
  .ًوالنصوص الصادرة بمقتضاه كما وأقامته دعوى على صاحب العمل تبعا لذلك

  .مرعية اAجراء لممارسته حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين ال-5

  

 وباستثناء الحا�ت المنصوص عنھا في المادة  -1 -ً خTفا Aحكام البند اAول من الفقرة-ه
ً من قانون العمل، يتوقف صرف أعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقا لXصول، 74

  .وطيلة مدة و�يتھم، على مراجعة المجلس التحكيمي المختص

حالة، أن يدلي بجميع اAسباب التي حملته على وعلى صاحب العمل، في ھذه ال  
ًالصرف وله أن يوقف العامل عن العمل فورا حتى صدور قرار المجلس التحكيمي 

  .بأساس القضية

يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيھا الطرفين للمصالحة، وذلك   
  .خTل خمسة أيام من تاريخ المراجعة

 ينظر المجلس التحكيمي بكامل ھيئته بأساس القضية، ويبت في حال فشل المصالحة  
  .بھا بمھلة � تتجاوز الشھر

فإذا وافق على الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنھا في   
  .قانون العمل

وإذا لم يوافق على الصرف يقضي بإلزام صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله تحت   
ًعTوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية، مبلغا إضافيا طائلة تضمينه،  ً

 من ھذه -1 -يتراوح بين ضعفي وثTثة أضعاف البدل المنصوص عنه في بالفقرة 
  .المادة

  

 يجوز لصاحب العمل إنھاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت -و
اUنھاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال قوة قاھرة أو ظروف اقتصادية أو فنية ھذا 
  .ًنظام إنتاج بآخر أو التوقف نھائيا عن العمل



وعلى صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون ا�جتماعية رغبته في إنھاء تلك   
العقود قبل شھر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نھائي لذلك 

ية العمال في المؤسسة واختصاصھم وأعمارھم ووضعھم اUنھاء تراعى معه أقدم
  .ًالعائلي وا�جتماعي وأخيرا الوسائل الTزمة Uعادة استخدامھم

  

ً يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقا للفقرة السابقة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ -ز
لتي صرفوا في العودة إلى العمل في المؤسسة ا) أفضلية(تركھم العمل بحق أولوية 

  .منھا إذا عاد العمل فيھا إلى طبيعته وأمكن استخدامھم في اAعمال المستحدثة فيھا

__________  

لرب العمل ان يصرف في كل آن اجراءه غير المرتبطين معه في عقد استخدام " قديمة ـ 50 المادة -1
 من ھذا 13ي المادة او اتفاق لمدة معينة ولكن عليه ان يوجه الى ا�جراء في المھل المعينة ف

  ".القانون انذار بالصرف من الخدمة يوجه ا�نذار في كتاب مضمون مع اشعار بالوصول

  

 لXجير خTل مدة اUنذار أن يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن -51المادة 
  .عمل آخر

  

  

  )1( 26/5/2000 الصادر في 207ّمعدلة وفقا للقانون رقم  -52المادة 

  

  : يوجه اUنذار�

  . إلى المرأة الحامل-1

  . إلى المرأة المجازة بداعي الو�دة-2

  . إلى كل أجير أثناء اUجازات العادية أو خTل اUجازة المرضية-3

على أن رب العمل يصبح بحل من ھذه الموانع إذا استخدم اAجير في محل آخر خTل تلك 
  .المدة

________  

  :يوجه ا�نذار� " قديمة ـ 52 المادة -1

   الى المرأة الحامل ابتداء من الشھر الخامس من الحمل-1

   الى المرأة المجازة بداعي الو�دة-2

 الى كل اجير اثناء ا�جازات العادية او خSل ا�جازة المرضية على ان رب العمل يصبح بحل من ھذه -3
  ".الموانع اذا استخدم ا�جير في محل آخر خSل تلك المدة

  

  

 اAيام أجرة يدفع أن عليه يجب باUنذار المتعلقة اAحكام العمل رب خالف إذا -53 ادةالم
    .خTلھا اUنذار يوجه أن له يجوز � التي اAيام أو اUنذار مدة في الداخلة

  

 لXجير يدفع أن العمل رب على ا�جتماعي الضمان تشريع يسن أن إلى -54 المادة
 تعويض 74 المادة في المذكورة غير اAسباب نم سبب Aي الخدمة من المصروف

 أقل الخدمة مدة كانت إذا شھر نصف وأجرة خدمة سنة كل عن شھر أجرة يعادل صرف
  .سنة من



 الخدمة سني عدد كانً أيا أشھر عشرة راتب الصرف تعويض يتجاوز أن يجوز �  
 لالمشغ وصناعات والحرف الحرة المھن أصحاب لدى يشتغلون الذين لXجراء

  .التجارة قانون من 10 المادة في عليھم المنصوص واAشخاص

  

  

  )1( 2/5/1987 تاريخ 5/87 للقانون وفقا معدلة -55 المادة

  

 أن عينه المحل في خدمة سنة وعشرون خمس له أوً عاما ستين العمر من البالغ لXجير -1
 الحق هنفس لXجير و كما. الصرف تعويض من يستفيد وان الخدمة من صرفه يطلب

ً حكما ينتھي بحيث مكتملة والستين الرابعة سن بلوغه ولغاية العمل في ا�ستمرار في
 يكن لم ما الخدمة من الصرف تعويض لنظام وبالتالي العمل قانون Aحكام خضوعه

 إلى بالعمل له يسمحان الجماعي العمل عقد أو فيھا يعمل التي للمؤسسة الداخلي النظام
  .الستينو الرابعة سن بعد ما

  

 انقضاء بعد أوً عاما الستين بلوغه عند تعويضه صرف المستخدم أو اAجير طلب إذا -2
 جديد صرف تعويض أي له يحق � عينھا، المؤسسة في خدمة سنة وعشرين خمس

  .والستين الرابعة سن حتى الخدمة في استمراره حال في العمل صاحب من

______  

 يطلب أن نفسه المحل في خدمة سنة 25 له أوً عاما ستين العمر من الغالب لTجير "ـ قديمة 55 المادة -1
 تحدد وشروط أقسام على التعويض ھذا ويدفع الصرف تعويض من يستفيد وان الخدمة من صرفه

 من كل ظروف ا�عتبار بعين يؤخذ أن بعد الثالث الباب في عليھا المنصوص التحكيمية اللجان بواسطة
  .وا�جير العمل رب

 وسورية لبنان بين مشتركة مصلحة لھا امتياز ذات شركة في لبنانيون أجراء لبنان في الخدمة من صرف اذا
 سنو تجاوزت اذا. الدولتين احدى في ا�جراء المرعى لھم فائدة ا]كثر القانون من ھؤ�ء فيستفيد
  ".شھرا العشرين عن زيادة تعويض أي يترتب أن يمكن � سنة 20 الخدمة

  

  

 الفئة كانت أيا كافة ا�جراء إلى السابقة المواد في إليه المشار التعويض يستحق -56 المادة
 يكونوا أن بشرط مياومين، أو موقتين المTك، خارج كانوا ولو حتى إليھا ينتمون التي

  .اAقل على سنة منذ مستمرة بخدمة بالمشروع مرتبطين

 استحقاق تاريخ من سنتان ھي بالتعويض المختصة الدعاوى على الزمن مرور مدة أن  
  .التعويض

  

  

  )2و1( 2/8/1974 تاريخ 8496 للمرسوم وفقا معدلة -57 المادة

 اAجر ھو السابقة المادة في عليھا المنصوص التعويضات لحساب يعتمد الذي اAجر ان  
  .بالصرف السابق العلم أو الصرف قبل المدفوع اAخير

 الزيادات مع الوقت أساس على اAجير اضاهيتق الذي اAساسي اAجر: باAجر يقصد  
  .اAساسي اAجر إلى أضيفت التي والعمو�ت والتعويضات

 المبلغ ا�عتبار بعين فيؤخذ العمولة أساس على منه قسم أو كله اAجر حسب إذا إما  



  .الصرف قبلً شھرا عشر ا�ثني خTل اAجيرً فعT تقاضاه الذي المتوسط

______  

 للورثة يحق الوفاة حالة في: "انه على تنص والتي منھا ا�خيرة الفقرة الغاء 57 المادة تعديل تناول -1
  ".صرفه حالة في لمورثھم مستحقة كانت التي نفسھا الخدمة من الصرف تعويضات تناول

 بتقاضي الحق اصحاب تحديد المتضمن 2/8/1974 تاريخ 8496 رقم بالمرسوم المنفذ القانون راجع -2
  .الخدمة من فالصر تعويض

  

  

 ھذا Aحكام تخضع � العمل بنوع أو بعقد معينة لمدة الحاصلة الخدمة أجار ان -58 المادة
 لمدة عقود من استفادوا الذين واAجراء الصرف وبتعويض السابق بالعلم المتعلقة الفصل
 اAقل على سنتين مدة خTل انقطاع بدون العمل على با�ستمرار أو بعقد جددت معينة

 عقود من يستفيدون الذين ا�جراء كحكم الصرف، بتعويضات يتعلق بما حكمھم صبحي
  .معينة غير لمدة

  

  

 العمل رب بين يعقد اتفاق كل عامة وبصورة الخدمة إجارة عقد في نص كل -59 المادة
 أو باAجور المتعلق الرابع الفصل أحكام إسقاط به يراد مدته وخTل العمل قبل واAجير
  ً.حكماً باطT يكون اAحكام ھذه بمقتضى لXجير يحق الذي بلغالم تخفيض

 ھؤ�ء إعطاء بھا ويراد للعمال عام نظام في أو خاص اتفاق في الواردة النصوص أما  
  .منھا فيستفيدون لھم فائدة أكثرً شروطا

 اللبنانيون العمال بھا يتمتع التي بالحقوق الخدمة من صرفھم عند اAجانب اAجراء يتمتع  
 إجازة على ا�قتصاد وزارة من الحصول عليھم ويترتب بالمثل المعاملة شرط على

  .العمل

 الخدمة ترك إلى تضطر التي المستخدمة أو العاملة الصرف تعويض منً أيضا ويستفيد  
 في لھا يكون وان 13 المادة في المعينة المدة في اUنذار تقدم ان شرط على الزواج بسبب

  .الزواج من التثبت بعد إ� التعويض ھذا يترتب و� سنة من أكثر الخدمة

  

  

 أو بيع أو ارث بسبب القانونية الوجھة من العمل رب حالة في تغيير طرأ إذا -60 المادة
 التي العمل عقود جميع فإن شركة إلى تحويل أو المؤسسة شكل في ذلك إلى ما أو إدغام
  .المؤسسة وأجراء الجديد العمل رب بين قائمة تبقى التغيير حدوث يوم جارية تكون

 
 

  في رقابة الاجراء-الفصل السادس 

 
 
 

 الصحة والسلامة



 
 
 

 1936 تموز سنة 22 تاريخ 21 مع ا�حتفاظ بأحكام المرسوم اUشتراعي رقم -61المادة 
المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات 

 من قانون الموجبات 647 للمرسوم اUشتراعي ا4نف الذكر وبأحكام المادة ًالمتخذة تنفيذا
 من ھذا القانون نظيفة 8والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص عليھا في المادة 
  .ًدائما ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين لXجراء

أما ا�4ت والقطع . ويجب أن تكون المؤسسة مھيئة على وجه يضمن سTمة ا�جراء  
الميكانيكية وأجھزة ا�نتقال واAدوات والعدد فيجب أن تراعى في تركيبھا وحفظھا أفضل 

  .شروط ممكنة للسTمة

  

  

 تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون -62المادة 
  :ا�جتماعية

على جميع المؤسسات الخاضعة لھا،  التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق -1
و�سيما فيما يتعلق بتدابير السTمة واUنارة والتھوئة وتجديد الھواء والمياه الصالحة 
للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان ومنامة ا�جراء وا�حتياطات المتخذة 

  .ضد الحرائق

اع العمل وذلك حسب  التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض أنو-2
  .الضرورات

  

  

 بما يتعلق بتطبيق المراسيم المشار إليھا في المادة السابقة يجب على المفتشين أن -63المادة 
  .ًينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدھم بتلك التعليمات قبل أن ينظموا محضرا بحقھم

  

  

غاية ويؤرخ ويوقع وتعين فيه ً ينظم ھذا اUنذار خطيا ويدون في سجل أعد لھذه ال-64المادة 
  .المخالفات الملموسة ومھلة Uزالة تلك المخالفات

  

  

 يحظر على كل رئيس مؤسسة أو مدير أو متولي اUدارة أو رئيس ورشة -65المادة 
وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين أن يسمح بإدخال أو 

ؤسسات المنصوص عنھا في المادة الثامنة من ھذا توزيع المشروبات الكحولية كافة في الم
القانون بقصد استھTكھا من قبل اAجراء في محل العمل ويحظر على كل رئيس مؤسسة 
أو مدير أو متولي اUدارة أو رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على 

ت المشار العمال والمستخدمين أن يسمح بدخول أشخاص في حالة السكر إلى المؤسسا
  .إليھا في المادة الثامنة من ھذا القانون أو بإقامتھم فيھا



 
 

 الباب الثاني

 
  فصل وحيد في تنظيم العمل

  

 
 

ً على كل رب عمل يستخدم خمسة عشر أجيرا فأكثر أن يضع نظاما لXجراء -66المادة  ً
  .ولتنظيم العمل في مؤسسته

  . الوطنييجب أن يقترن ھذا النظام بمصادقة وزير ا�قتصاد  

  

  

 يمكن أن يشتمل النظام المنصوص عليه في المادة السابقة على جدول بالغرامات -67المادة 
وإذا لم . التي تطبق على المستخدمين والعمال عند ارتكابھم خطأ أو إھما� أثناء العمل

يشتمل النظام على مثل ھذا الجدول أو لم يكن ثمة من نظام فينظم الجدول بقرار من وزير 
  .�قتصاد الوطنيا

  :تراعى في تنظيم الجدول اAمور المبينة في المواد التالية  

  

  

ً إذا ارتكب اAجير أثناء العمل خطأ جديا أو إھما� فاضحا أو خالف اAنظمة -68المادة  ً

الداخلية للمؤسسة حق لرب العمل أن ينزل به على سبيل العقاب غرامة � يجوز أن 
  .ام عن الفعل الواحدتتعدى حسم اAجر ثTثة أي

ً� تطبق الغرامة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على التثبت من الخطأ أو اUھمال أو   
  .المخالفة

  

  

 إذا حصل من جراء الخطأ أو اUھمال أو مخالفة اAنظمة ضرر مادي لرب -69المادة 
  .العمل حق له أن يستوفي قيمة ھذا الضرر من أجر العامل أو المستخدم

  

  

 في جميع اAحوال � يجوز أن يجاوز المبلغ المحسوم أجر خمسة أيام في الشھر -70 المادة
  .الواحد

  

  



 أن الغرامات المفروضة على سبيل العقاب يجب أن تخصص بتمامھا باAعمال -71المادة 
ًالتعاونية دون سواھا المنشأة لمصلحة اAجراء وفقا للقواعد العامة التي تحدد بقرار من 

  )1(.صاد الوطنيوزير ا�قت

_______  

 المتعلق بتخصيص الغرامات التي يفرضھا رب العمل على 1/4/1949 تاريخ 6695 راجع القرار رقم -1
  .سبيل العقاب بحق ا�جراء لSعمال التعاونية

  

  

ً إذا أوقف اAجير من قبل القضاء فيعتبر موقوفا عن العمل حكما-72المادة  وحالما يخلى . ً
  .لعمل الذي كان يمارسه أو إلى عمل مماثلسبيله يعاد إلى ا

  

  

 تدون العقوبات المفروضة على ا�جراء في سجل خاص يذكر فيه اسم اAجير -73المادة 
  .ونوع مخالفته وتاريخھا ومقدار العقوبة وكيفية تنفيذھا

ولمفتشي العمل أن يطلعوا في كل حين على ھذا السجل وان يطلبوا بشأن العقوبات   
  .يع اUيضاحات الTزمةالمفروضة جم

  

  

  : لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم سابق في الحا�ت التالية-74المادة 

  

  . إذا انتحل اAجير جنسية كاذبة-1

  

 إذا استخدم اAجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خTل ثTثة أشھر من -2
  .استخدامه

  

3-Tجير ارتكب عمAأو إھما� مقصودا يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح ً إذا ثبت أن ا ً
ًعلى انه يجب على رب العمل للتذرع بھذا السبب أن يعلم خطيا . رب العمل المادية

  .بھذه المخالفة مصلحة الشؤون ا�جتماعية خTل ثTثة أيام من التثبت منھا

  

ى ارتكاب مخالفة ھامة  إذا أقدم اAجير بالرغم من التنبيھات الخطية التي توجه إليه عل-4
  .للنظام الداخلي ثTث مرات في السنة الواحدة

  

ً إذا تغيب اAجير بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو أكثر -5
  .من سبعة أيام متوالية

يجب أن يبين اAجير لرب العمل أسباب الغياب خTل أربع وعشرين ساعة من   
  .رجوعه

ًل في كل مرة أن يبلغ اAجير خطيا عن عدد اAيام التي تحسب عليه انه وعلى رب العم  
  .تغيب فيھا بدون عذر شرعي

  



 إذا حكم على اAجير بالحبس سنة فأكثر �رتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في محل -6
العمل وأثناء القيام به وإذا حكم على اAجير Aجل اAفعال المنصوص والمعاقب عليھا 

  . من قانون العقوبات344ادة في الم

  

  . إذا اعتدى اAجير على رب العمل أو متولي اUدارة المسؤول في محل العمل-7

  

  

 يحق لXجير أن يترك عمله قبل انتھاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحا�ت -75المادة 
  :التالية

  

اء العقد على انه �  إذا أقدم رب العمل أو ممثله على خدعة في شروط العمل عند أجر-1
  .ًيحق لXجير التذرع بھذا الحق بعد انقضاء ثTثين يوما على دخوله في الخدمة

  

  .ً إذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو اAجير وفقا Aحكام ھذا القانون-2

  

ً إذا ارتكب رب العمل أو ممثله جرما مخT با4داب في شخص اAجير أو عضو من -3
  .أعضاء عائلته

  

  .إذا أقدم رب العمل أو ممثله على ارتكاب أعمال عنف في شخص اAجير -4

  

  

 إذا ترك اAجير عمله Aحد اAسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات -76المادة 
  .الصرف المنصوص عليھا في ھذا القانون

 
 

 الباب الثالث

 
  فصل وحيد في المجلس التحكيمي

  

 
 

  )3و2و1( 21/10/1980 تاريخ 3572للمرسوم رقم معدلة وفقا  -77المادة 

  

ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار إليھا في المادة اAولى من ھذا القانون 
  :مجلس عمل تحكيمي واحد أو أكثر يؤلف على الوجه التالي

  ً رئيسا           قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق-

    وزير العدل وموافقة مجلس القضاء اAعلىيعين بمرسوم بناء على اقتراح 



        .  ممثل عن أرباب العمل وممثل عن ا�جراء-

  عضوين  

  .يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون ا�جتماعية

ًيعين أيضا عضوان مTزمان واحد عن أرباب العمل وآخر عن ا�جراء ليقوم كل منھما مقام 
أو تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل الممثل اAصيل عند غيابه 

  .والشؤون ا�جتماعية

يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في اUدارات العامة على 
  .ًأن يكون حائزا على شھادة اUجازة في الحقوق

ير العمل والشؤون تحدد مھام وصTحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وز
  )4(. ويجري تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتھا. ا�جتماعية

  

______  

ينشأ في مركز كل محافظة مجلس تحكيمي يؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح " قديمة ـ 77المادة ) 1(
  :وزيري العدلية وا�قتصاد الوطني من

  رئيس        قاض  

  عضو    ممثل عن ارباب العمل  

  عضو    ا�جراءممثل عن   

ًيعين أيضا عضوان مSزمان واحد عن أرباب العمل وا[خر عن ا]جراء ليقوم كل منھما مقام الممثل ا]صيل 
عند تعذره أو غيابه ويقوم رئيس دائرة الشؤون ا�جتماعية أو من ينتدبه بوظيفة مفوض الحكومة 

  .لدى ھذا المجلس

 من 82 الى 77متعلق بتحديد شروط تطبيق المواد  ال2/7/1962 تاريخ 9931راجع المرسوم رقم ) 2(
  .قانون العمل

  )تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية (5/10/1973 تاريخ 6304مرسوم رقم ) 3(

  :يحدد عدد الغرف في مجلس العمل التحكيمي، التابع لكل محافظة على الوجه ا�تي"المادة ا�ولى ـ 

  اربع: عدد الغرف) المركز ـ بيروت(ت  مجلس العمل التحكيمي في بيرو-  

  ثSث: عدد الغرف) المركز ـ بعبدا( مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان -  

  ثSث: عدد الغرف) المركز ـ طرابلس( مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي -  

  اثنتان: عدد الغرف) المركز ـ صيدا( مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي -  

  ".اثنتان: عدد الغرف) المركز ـ زحلة(جلس العمل التحكيمي في البقاع  م-  

 662حددت مھام وصSحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية بموجب المرسوم رقم ) 4(
  .2/6/1983تاريخ 

  

  

  : يشترط في ممثلي أرباب العمل واAجراء اAصليين والمTزمين-78المادة 

  . أن يكونوا لبنانيين-1

  . أن يكونوا أتموا الواحدة والعشرين من العمر-2

  . أن يكونوا غير محكوم عليھم لجناية أو لجريمة شائنة-3

  . أن يكونوا قد مارسوا مھنتھم مدة خمس سنوات على اAقل-4

  

  

  : يختص المجلس التحكيمي-79المادة 

  . بالنظر في الخTفات الناشئة عن تحديد الحد اAدنى لXجور-1



نظر في الخTفات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليھا في المرسوم  بال-2
  .1943 أيار سنة 4 الصادر في 25اUشتراعي رقم 

 بالنظر في الخTفات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات -3
وبصورة عامة في جميع الخTفات الناشئة بين أرباب العمل واAجراء عن تطبيق 

  .كام ھذا القانونأح

  

  

  .  ينظر المجلس التحكيمي في القضايا المرفوعة إليه بالطريقة المستعجلة-80المادة 

  .تعفى ھذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات فھذه تبقى على عاتق الفريق الخاسر  

  

  

  )1( 21/10/1980 تاريخ 3572معدلة وفقا للمرسوم رقم  -81المادة 

صادرة عن مجالس العمل التحكيمية � تقبل من طرق المراجعة سوى ان ا�حكام ال  
ًا�عتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا لTصول المنصوص عليھا في قانون اصول 
المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي مع مراعاة ا�حكام الخاصة الواردة في 

  )2(. 10 الى رقم 6المواد من رقم 

_______  

ان ا]حكام الصادرة عن المجلس التحكيمي � تقبل أي طريق من طرق المراجعة " قديمة ـ 81المادة ) 1(
  ".ًيقدم ا�عتراض وفقا لTصول العادية. سوى ا�عتراض

  .21/10/1980 تاريخ 3572 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10 الى 6راجع المواد من رقم ) 2(

  

  

  )1(. ًلس التحكيمي تعويضا يحدد بمرسوم يتقاضى أعضاء المج-82المادة 

________  

 المتعلق بتحديد التعويض الشھري لرؤوساء واعضاء 29/8/1996 تاريخ 9038صدر المرسوم رقم ) 1(
  :مجالس العمل التحكيمية ومفوض الحكومة لديھا وا�تي نصه

ين لدى ھذه المجالس يعطى كل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية وأعضائھا ومفوضي الحكومة المعين"
ًتعويضا قدره ثمانون ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على أن � يزيد مقدار التعويض الشھري 

  ."ألف ليرة لبنانية مھما بلغ عدد الجلسات/ 320/عن 

  

 
 

  في النقابات-الباب الرابع 

 
 
 

  أحكام عامة-الفصل الأول 

 



 
 

ق Aرباب العمل ولXجراء أن يؤلف كل منھم  في كل فئة من فئات المھن يح-83المادة 
  .نقابة خاصة ويكون لھا الشخصية المعنوية وحق التقاضي

  

  

 تنحصر غاية النقابة في اAمور التي من شأنھا حماية المھنة وتشجيعھا ورفع -84المادة 
مستواھا والدفاع عن مصالحھا والعمل على تقدمھا من جميع الوجوه ا�قتصادية 

  .التجاريةوالصناعية و

ويحظر على النقابات ا�شتغال بالسياسة وا�شتراك في اجتماعات وتظاھرات لھا صبغة   
  .سياسية

  

  

ً � يجوز لنقابة واحدة أن تجمع أشخاصا ينتسبون لمھن مختلفة بل يجب أن يكون -85المادة 
  .ًجميع أعضائھا ممن يمارسون مھنة واحدة أو مھنا متشابھة

 والحرف المتشابھة وجداول المھن المرخص Aصحابھا بأن يؤلفوا أما الحدود بين المھن  
نقابات فيما بينھم فيعينھا وزير ا�قتصاد الوطني بقرار يتخذه بناء على اقتراح مصلحة 

  .الشؤون ا�جتماعية

 
 

  تأسيس النقابات-الفصل الثاني 

 
 
 

ص من وزير ا�قتصاد  � تنشأ نقابة Aرباب العمل أو لXجراء إ� بعد الترخي-86المادة 
  . والوطني

  

  

 مصلحة الشؤون ا�جتماعية - يقدم طلب الترخيص إلى وزارة ا�قتصاد الوطني-87المادة 
وھذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارھا بالرفض أو 

  .بالقبول

  .� تعتبر النقابة شرعية إ� بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية  

  

  

 يجب أن يقدم طلب الترخيص على ثTث نسخ وان يرفق بثTث نسخ عن النظام -88المادة 
  .الداخلي وبورقة السجل العدلي لXعضاء المؤسسين

والثانية . تلصق أوراق التمغة على النسخة اAولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديق  



  .ؤون ا�جتماعيةتبقى لدى وزارة الداخلية والثالثة لدى مصلحة الش

  

  

ً على كل نقابة أن تضع نظاما داخليا مصدقا عليه من الھيئة العامة بأكثرية ثلثي -89المادة  ً ً

)1(. ًأعضائھا و� يكون نافذا إ� بعد المصادقة عليه من وزارة ا�قتصاد الوطني
  

________  

  عمال المتعلق بانشاء نقابات ال3/4/1952 تاريخ 7993راجع المرسوم رقم ) 1(

 
 

  الانتساب إلى النقابة-الفصل الثالث 

 
 
 

  . كل من رب العمل واAجير حر في أن ينتسب إلى النقابة أو � ينتسب-90المادة 

  

  

  : يشترط في من يريد ا�نتساب إلى النقابة-91المادة 

  .ً أن يكون من الجنسية اللبنانية متمتعا بحقوقه المدنية-1

  . أن يمارس المھنة وقت الطلب-2

  . أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر-3

  .ً أن � يكون محكوما عليه لجناية أو لجريمة شائنة-4

  

  

 يجوز لXجانب أو ينتسبوا إلى النقابة إذا توفرت فيھم الشروط المبينة في -92المادة 
  .ً من المادة السابقة وكان مصرحا لھم بالعمل في لبنان4 و3 و2الفقرات 

حق لXعضاء اAجانب أن ينتخبوا أو ينتخبوا وإنما يحق لھم أن ينتدبوا أحدھم على انه � ي  
  .لكي يمثلھم ويدافع عنھم لدى مجلس النقابة

  

  

ً يقدم طلب ا�نتساب إلى مجلس النقابة مرفقا بتذكرة الجنسية وشھادة عمل -93المادة 
  .رف مھنة النقابةًمصدقا عليھا من مصلحة الشؤون ا�جتماعية تشير إلى أن الطالب يحت

وعلى مجلس النقابة أن يتخذ قراره بقبول الطلب أو رفضه بواسطة ا�قتراع السري في   
  ً.مدة خمسة عشر يوما

  

  

 يحق للطالب أن يعترض على قرار الرفض إلى مصلحة الشؤون ا�جتماعية -94المادة 
  .فتتخذ بشأنه القرار الTزم



  

  

عضو يرتكب أعما� تخالف غاية النقابة مخالفة  لمجلس النقابة أن يفصل كل -95المادة 
  .خطيرة أو يخل بنظامھا الداخلي أو يمتنع عن دفع ا�شتراك

  

  

 للعضو الذي يفصل من النقابة Aسباب يراھا غير قانونية أن يعترض على قرار -96المادة 
  .الفصل إلى مصلحة الشؤون ا�جتماعية فتتخذ بشأنه القرار الTزم

  

  

ًكل عضو أن يستقيل من النقابة بكتاب يرفعه للرئيس بشرط ان � يكون مديونا  ل-97المادة 

  .لصندوق النقابة

  

  

 يحدد بدل ا�شتراك في النظام الداخلي و� يمكن تعديل ھذا البدل إ� بموافقة -98المادة 
  .ثلثي أعضاء المجلس ومصادقة الھيئة العامة ووزارة ا�قتصاد الوطني

 
 

 ارة أعمال النقابة إد- الفصل الرابع 

 
 
 

 يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من أربعة على اAقل واثني عشر على اAكثر -99المادة 
  .ويجب أن يحدد في النظام الداخلي عدد اAعضاء بين ھذين الحدين

  

  

)1( 15/6/1971 تاريخ 41/71معدلة وفقا للقانون رقم  -100المادة 
  

ات با�قتراع السري، ويخرج نصفھم بالقرعة بعد ينتخب أعضاء المجلس لمدة أربع سنو  
. ًالسنتين اAوليين، وينتخب بد� عنھم، ويجوز إعادة انتخاب اAعضاء الذين انتھت مدتھم
تنتھي و�ية جميع اعضاء المجلس الحالي لكل نقابة، عند تاريخ اول انتخاب يجري بعد 

ًقرة اAولى اعTه اعتبارا من تاريخ وضع ھذا القانون موضوع التنفيذ وتطبق أحكام الف
  .تاريخ ا�نتخاب المذكور

________  

ينتخب أعضاء المجلس لمدة سنتين با�قتراع السري ويخرج نصفھم بالقرعة بعد " قديمة ـ 100المادة ) 1(
  ".ًالسنة ا]ولى وينتخب بد� عنھم

  

  



ً وأمينا للسر ً ينتخب أعضاء مجلس من بينھم في أول اجتماع يعقدونه رئيسا-101المادة 
  .ًوأمينا للصندوق رئيس المجلس ھو رئيس النقابة

  

  

 تحدد في النظام الداخلي صTحيات المجلس والرئيس وأميني السر والصندوق -102المادة 
  .وواجبات كل منھم

  

  

ً � يجوز للمجلس أن يعقد قرضا ما أو أن يقبل ھبات تزيد على ألف ليرة -103المادة 
  .ة الھيئة العامة ومصادقة وزير ا�قتصاد الوطنيلبنانية ا� بموافق

  

  

ً تتخذ النقابة سجT تقيد فيه أسماء أفرادھا وعمرھم واسم بلدتھم ومحلتھم -104المادة 

  .ًومكان عملھم وسجT آخر تبين فيه الواردات والمصاريف

 
 

  أحكام ختامية-الفصل الخامس 

 
 
 

ً المفروضة عليه أو أتى عمT � يدخل في  إذا أخل مجلس النقابة بالواجبات-105المادة 

اختصاصه حق للحكومة ان تحل ھذا المجلس على ان يجري انتخاب المجلس الجديد في 
مدة ثTث أشھر من تاريخ الحل وإذا قام بھذه اAمور أحد أفراد المجلس فللحكومة أن 

  .تطلب استبداله وان تTحقه أمام القضاء عند ا�قتضاء

  

  

لنقابات أن تتحد لتنظيم العTقات بينھا تحت اسم اتحاد النقابات على أن  ل-106المادة 
  .يرخص لھا من وزارة ا�قتصاد الوطني وتخضع للشروط المفروضة لتأسيس النقابات

 
 

  في العقوبات-الباب الخامس 

 
 

 والمرسوم 17/9/1962معدلتان وفقا للقانون الصادر بتاريخ  -108 و107المادة 
)2و1(: 4/5/1968 تاريخ 9816

  



 1946 ايلول سنة 23 من قانون العمل الصادر بتاريخ 108 و107تلغى المادتان  -1المادة 
  :وتستبدل بالمواد التالية

  

 89 رقم والقانون 4/5/1968 تاريخ 9816 رقم بالمرسوم المنفذ بالقانون معدلة -2 المادة
  :14/2/2000 تاريخ 173 رقم والقانون 7/9/1991 تاريخ

 الى تحال وتنفيذه لتطبيقه المتخذة والقرارات وللمراسيم القانون ھذا �حكام الفةمخ كل  
 بين تتراوح بغرامة لوحدھا مخالفة كل عن مرتكبھا ويعاقب ا�ختصاص ذات المحاكم

 باحدى أو اشھر ثTثة الى شھر من وبالحبس لبنانية ليرة 100.000و ليرة 10.000
  .واحدة سنة خTل التكرار ندع العقوبة وتضاعف العقوبتين ھاتين

  

  .4/5/1968 تاريخ 9816 رقم بالمرسوم المنفذ للقانونً وفقا الفقرة ھذ أضيفت -

 مخالف من المرتكبة المخالفة في التنفيذ بوقف الحكم و� المخففة ا�سباب منح يجوز �  
 لىع مخالفة كل في ويحكم اوضاعه بتصحيح خطيا مقامه يقوم من انذار او انذاره سبق
  .العقوبات ادغام يجوز و� ا�جراء بتعدد تعدد حده

  

  :4/5/1968 تاريخ 9816 رقم بالمرسوم المنفذ للقانونً وفقا معدلة -3 المادة

 ضبط محضر تنظيم من يوما عشر خمسة خTل دفع اذا المحاكم امام المخالف يTحق �  
 تكرار حالة في ا� ونالقان ھذا من 2 المادة في عنھا المنصوص للغرامة ا�دنى الحد

  .سنة مدة خTل المخالفة

  

 رقم والقانون ،4/5/1968 تاريخ 9816 رقم بالمرسوم المنفذ للقانونً وفقا معدلة -4 المادة
  :14/2/2000 تاريخ 173 رقم والقانون 7/9/1991 تاريخ 89

 عرقل وا بسببھا او بوظيفته قيامه اثناء المخالفة بضبط المولج للموظف احدھم تعرض اذا  
 بقانون عنھا المنصوص ا�حكام الى با�ضافة يعاقب بھا، القيام من منعه او اعماله،

 الى شھر من وبالحبس لبنانية ليرة 100.000 و 50.000 بين تتراوح بغرامة العقوبات
 التنفيذ وقف و� المخففة ا�سباب تمنح � ان على العقوبتين ھاتين باحدى او اشھر ثTثة

  .الجريمة تكرار عند بةالعقو وتضاعف

  

 بموجب عليه المفروضة والسTمة الوقاية تدابير تنفيذ عن المؤسسة صاحب امتنع اذا -5 المادة
 والشؤون العمل لوزارة العام للمدير يحق المختصة اللجنة قبل من الموجه ا�نذار

  تدفع نأ على أيام عشرة تتجاوز � لمدة مؤقتا العمل عن المؤسسة يوقف أن ا�جتماعية
  .العمل عن التوقف مدة خTل كاملة  والمستخدمين ا�جراء أجور

  

 التطبيقية وللنصوص القانون ھذا �حكام المخالفات بضبط العمل تفتيش دائرة تقوم -6 المادة
  .العكس يثبت حتى الثبوتية القوة المنظمة للمحاضر ويكون به، المتعلقة

________  

 ذات المحاكم الى تحال لتنفيذه المتخذة وللمراسيم القانون ھذا �حكام الفةمخ كل "- قديمة 107 المادة) 1(
 بإحدى أو اشھر ثSثة حتى وبالحبس لبنانية ليرة 500 حتى بالغرامة مرتكبھا ويعاقب ا�ختصاص

  ".العقوبتين ھاتين

  ".العقوبة ضاعفت السنة خSل التكرار وعند المخالفات قدر على الغرامات تعدد "ـ قديمة 108 المادة) 2(



  

  

 والوقاية السTمة أعمال خTلھا تنفذ أن يجب التي المھلة الحكم في تعين -109 المادة
 بإقفال تقضي أن فللمحكمة المعينة المھلة ضمن اAعمال ھذه تنفذ لم وإذا الصحية
  .المؤسسة

 
 

  في مكاتب الاستخدام- الباب السادس 

 
 
 

)1(: 14/6/1971ريخ  تا39معدلة وفقا للقانون  -110المادة 
  

ًعلى البلديات في مركز كل محافظة أن تنشئ مكتبا لTستخدام يعمل تحت إدارة رئيس البلدية 
  .وإشراف وزارة ا�قتصاد الوطني مصلحة الشؤون ا�جتماعية

  .ويجوز أن تنشأ مكاتب ا�ستخدام في بلديات أخرى بقرار من وزير ا�قتصاد الوطني

  

 الخاصة حتى المجانية منھا لترخيص من وزير العمل والشؤون  تخضع مكاتب ا�ستخدام-
ا�جتماعية وعلى المكاتب المنشأة قبل صدور ھذا القانون أن تتقدم خTل ثTثة أشھر 

  .بطلب الترخيص المذكور

  

 يحق لوزير العمل والشؤون ا�جتماعية إلغاء الترخيص المذكور في حال عدم تقيد صاحب -
ف الذي أنشئ المكتب من أجله أو إلحاقه الضرر بمصلحة أصحاب مكتب ا�ستخدام بالھد

  .العTقة أو المصلحة العامة

  

  : يشترط للموافقة على طلب الترخيص-

ً إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا-1 ً.  

  . أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر-أ

و جنحة شائنة أو جريمة من ً أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية وغير محكوم بجناية أ-ب
  .جرائم المخدرات

  

  ً إذا كان الشخص معنويا-2

  .ً أن يكون منشأ وفقا للقوانين المرعية اAجراء-أ

  . أن تجيز له أنظمته ممارسة ھذا العمل-ب

  

 تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل والشؤون ا�جتماعية شروط إنشاء مكاتب -3
  )2( . ا�ستخدام الخاصة

______  

 ضرورة اخضاع مكاتب ا�ستخدام الخاصة لترخيص يصدر 110تناول التعديل الذي طرأ على المادة ) 1(



  .عن وزير العمل

 المتضمن تحديد شروط انشاء مكاتب ا�ستخدام الخاصة 13/7/1971 تاريخ 375/1راجع القرار رقم ) 2(
  .وتنظيمھا

  

  : مكاتب ا�ستخدام تختص-111المادة 

تخدام وطلبات اليد العاملة في كل مھنة من مھن النقابات المنصوص  بقبول طلبات ا�س-1
  .عليھا في ھذا القانون وتصنيفھا وتنسيقھا وتسجيلھا في سجل خاص بتاريخ ورودھا

  . بتسھيل إيجاد عمل للعاطلين وبذل المساعي لھذه الغاية-2

 الخاصة  بتوجيه العمال العاطلين حسب حاجات البTد ا�قتصادية وحسب أحوالھم-3
  .وبطلبات اليد العاملة وتسھيل انتقالھم من مھنة إلى مھنة ومن منطقة إلى منطقة

 تنظيم إحصاءات عن عدد العمال العاطلين في كل منطقة وفي كل مھنة في اAوقات -4
  .التي تعينھا وزارة ا�قتصاد الوطني

 
 

  أحكام نهائية-الباب السابع 

 
 
 

انون العقود الجاري العمل بموجبھا بتاريخ نشره وتطبق  تشمل أحكام ھذا الق-112المادة 
أحكامه في خTل ثTثة أشھر من تاريخ نشره على جميع الھيئات النقابية المنصوص عليھا 

  . وما يليھا من ھذا القانون83في المواد 

  .ان الدعاوى قيد النظر لدى المحاكم العادية تبت فيھا المحاكم الواضعة يدھا عليھا  

  

  

  . تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تطبيق أحكام ھذا القانون-113ة الماد

  

  

 ألغيت جميع القوانين واAنظمة المخالفة Aحكام ھذا القانون والتي � تتفق مع -114المادة 
  .مضمونه

  1946 ايلول سنة 22بيروت في             

  بشارة خليل الخوري: ا�مضاء            

  صدر عن رئيس الجمھورية 

  ئيس مجلس الوزراءر

  وزير ا�قتصاد الوطني

  سعدي المنT:ا�مضاء

  وزير العدلية            

  احمد الحسيني: ا�مضاء            

 



 
 جداول ملحقة

 
 
 

  1ملحق رقم 

  

 22ًيحظر تشغيل اAو�د واAحداث والنساء في الصناعات واAشغال ا4تية وفقا Aحكام المواد 
  :27 و23و

  .المناجم والمقالع وكل عمل �ستخراج الحجارة العمل تحت سطح اAرض في -1

  . العمل في اAفران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية-2

  . تفضيض المرايات بطريقة الزئبق-3

  . صنع المتفجرات ومعالجتھا باAيدي-4

  . سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص-5

  . الجزئي لحام القطع المعدنية بتذويبھا-6

  . صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية-7

  . الدھان بطريقة الديكو-8

 تقليب ومعالجة أو تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخTص الفضة من -9
  .الرصاص

  . بالمئة من الرصاص10 تركيب مزيج اللحام أو أمزجة معدنية محتوية على أكثر من -10

اAلمنيوم والسيروز وأورنج أو سلفات أو كربونات أو سيليكات  صنع الليتارج والماسيكو و-11
  .الرصاص

  . عملية الميح والمعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكھربائية أو إصTحھا-12

 11 و10 و9 تنظيف المعامل التي تجري فيھا اAعمال المنصوص عليھا تحت اAرقام -13
  .12و

  .ى قيادة ا�4ت ذات المحركات الكبر-14

  . إصTح أو تنظيف ا�4ت ذات المحركات أثناء دورانھا-15

  . صنع اUسفلت-16

  . أعمال الدباغة-17

  . العمل في مستودعات اAسمدة المستخرجة من البراز والزبل والعظم أو الدم-18

  . سلخ جلود الحيوانات-19

 الفني � يعتبر بمثابة أن قبول اAحداث في إحدى المصانع أو المعامل بقصد التعليم أو اAعداد
استخدام، شرط أن يكون المصنع أو المعمل قد استحصل من أجل ذلك على ترخيص من 

  .وزارة الصحة العامة

  

  

  2ملحق رقم 

  .الصناعات التي يخضع استخدام اAحداث فيھا لتقديم شھادة طبية



ًتية وفقا يحظر تشغيل اAو�د ويخضع لترخيص تشغيل اAحداث في الصناعات واAشغال ا4
  :23 وA22حكام المادتين 

  . طبخ الدم-1

  . طبخ العظام-2

  . طبخ الصابون-3

  . طبخ الشحم-4

  . طبخ اAسمدة-5

  . كل عملية ذات عTقة بصنع الجلود-6

  . صنع الغراء-7

  . السيمنتو-8

  ).العمل في محTت قطف ا�4ت( قطاف القطن -9

  . صنع الزجاج-10

  . صنع السكر-11

  .قطن كبس ال-12

  . الطباعة-13

  . نسل الخرق وصناعتھا-14

  . صنع القنب والكتان والصوف-15

  . نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة-16

  . حرفة النحاس-17

  . صناعة التبغ-18

  . غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة ا�4ت-19

 � يتجاوز علوھا اAقصى ثمانية  أشغال البناء ويستثنى من ذلك اAبنية في اAرياف التي-20
  .أمتار

  . تركيب الدھان والدھان اللميع-21

  . الحدادة-22

 نقل المسافرين أو البضائع على الطرق العادية والحديدية والنھرية وتعاطي نقل البضائع -23
  .ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور واAرصفة

  

  

  

 
 


